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 الهاشمية على التوصيات الواردة في تقرير المقـرر         الأردنيةملاحظات حكومة المملكة      -١
  .الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد السيد هاينر بيلافلدت

فيما يتعلق بالتحفظات المقدمة من الأردن على اتفاقية القضاء علـى جميـع             : ولاًأ  -٢
  .١٦ ،٩أشكال التمييز ضد المرأة بخصوص المادة 

 من  ٩من المادة   ) ٢( لا ينطوي قرار التحفظ على الفقرة     :  والمتعلقة بالجنسية  ٩المادة    -٣
اتفاقية سيداو والمتعلقة بمنح الأردنية الجنسية لزوجها وأطفالها، على أي سبب تمييزي ضـد              
المرأة وإنما الأمر لا يعدو عن كونه قرار سيادي بحت تحكمه الظروف الراهنـة في منطقـة                 

مع الأخذ بالاعتبار التسهيلات العديدة التي تقدم لأبناء الأردنية المتزوجة من   ،سطالشرق الأو 
أجنبي سواء في الإقامة أو غيرها من الحقوق المدنية، وقد تم مؤخراً تشكيل لجنة بهدف دراسة                

  .منح مزيد من الحقوق المدنية في هذا الإطار
فيعود التحفظ لمخالفـة أحكـام      : رية والمتعلقة بالزواج والعلاقات الأس    ١٦أما المادة     -٤

لمبادئ الدين الإسلامي والذي هو بموجب الدستور الـدين  ) ج، د، ز  (الفقرات  ) ١٦/١( المادة
كـثيرة  اً  الرسمي للدولة، ولمساسها ببنية الأسرة الأردنية، كما أن رفع التحفظ عنها يهدر حقوق            

الحقـوق    المالية كالنفقـة والمهـر أو      للمرأة كفلتها التشريعات الوطنية منها ما يتعلق بالحقوق       
الأخرى غير المالية كالحضانة، إضافة إلى ذلك فهناك قوى كثيرة في المجتمع تـرفض سـحب                

 من الاتفاقية   ٢٨/٢كما أن المادة    . التحفظات بل ينادي بعضها بسحب التصديق على الاتفاقية       
موضوع الاتفاقية وأغراضها قد أعطت الحق للدول بالتحفظ على بعض المواد بما لا يتعارض مع          

  . ن تحفظات الأردن على المواد سالفة الذكر لا تتعارض مع موضوع الاتفاقية وأغراضهاإو
فيما يتعلق بالأسس المتبعة للاعتراف بالطوائف الدينية الجديدة وضمان وضع          : ثانياً  -٥

 على المجموعة    بحيث يجب  ،مناسب وصفة قانونية جماعية لجميع الطوائف الدينية والاعتقادية       
ن شروط تسجيل   أأن لا تتعارض مع طبيعة الدستور والأخلاق العامة والعادات والتقاليد، و          

من قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأمـوال      ) ٩(الهيئات الدينية قد نصت عليها المادة       
يجـب علـى الـشركات      : " حيث نصت على ما يلي     ١٩٥٣لسنة  ) ٦١(غير المنقولة رقم    

أن تقدم  ) ٧ و ٦ و ٥( الخيرية والهيئات الدينية التي تطلب التسجيل بمقتضى المواد          والجمعيات
 صورة مصدقة عـن امتيـاز الـشركة         )١( :طلباً بذلك إلى وزارة العدلية مرفقاً بها ما يلي        

 ؛أليفها أو أية وثيقة تثبت ما ذكر      الجمعية الخيرية أو الهيئة الدينية الداخلية أو شروط ت         وأنظمة
ء وعناوين شخص أو أشخاص يقطنون في المملكة الأردنية الهاشمية مفوضين بتمثيل            أسما )٢(

  ". خمسة دنانير رسم تسجيل)٣( ؛أو الهيئة الدينية وإدارة شؤونهاالشركة أو الجمعية 
نه يحق للهيئات الدينية الأردنيـة أن تحـرز         أمن القانون ذاته    ) ٤(كما وبينت المادة      -٦

ن والقرى في ما تحتاج إليه من الأموال غـير المنقولـة بالقـدر    وتتملك وتتصرف داخل المد   
الضروري لإعمالها على أن لا يكون إحراز أموال كهذه لمجرد الإحـراز أو الاتجـار بهـا،                 

الأراضي المقيدة في دوائر التسجيل باسم الهيئات والمؤسسات المذكورة التي تتصرف فيها             أما
  .ق من القديم فلها أن تتصرف فيها كالساب
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من القانون المذكور أنه يجوز لأية هيئة دينية مؤلفة في أيـة            ) ٦(في حين بينت المادة       -٧
بلد غير المملكة الأردنية الهاشمية معتبرة شخصاً معنوياً بمقتضى قانون البلاد التي تأسست فيها              

لمـدن  وسجلت في المملكة الأردنية الهاشمية أن تحرز وتتملك بقرار من مجلس الوزراء داخل ا             
والقرى في ما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لأعمالها على أن لا يكون                
إحراز أموال كهذه لمجرد الإحراز أو الاتجار بها، أما الأراضي المقيدة في دوائر التسجيل باسم               

  .سابقالهيئات والمؤسسات المذكورة التي تتصرف فيها من القديم فلها أن تتصرف فيها كال
ولا بد من التأكيد هنا على أن المشرع الأردني حرص على تشكيل الطوائف الدينية                -٨

الجديدة وتنظيم عملها، ورجح المشرع الرجوع إلى قانون مجلس الطوائف الدينية غير المسلمة             
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديـان       (من الدستور والتي تنص     ) ١٤(استناداً لنص المادة    

  ). تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآدابعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لموال
 فقد تم في المملكة إنشاء عدد من        ،فيما يتعلق بمشاريع ومبادرات حوار الأديان     : ثالثاً  -٩

 المؤسسات والمعاهد والمراكز التي تقوم بدور فاعل لنشر ثقافة التسامح وحوار الأديان وقبول            
الآخر حيث أطلقت مؤسسة آل البيت للفكـر الإسـلامي علـى موقعهـا الإلكتـروني                

)http://www.aalalbayt.org (  مشروع) الذي يعمق الحوار الإسلامي المـسيحي      ) كلمة سواء
كما يقوم المعهد الملكي للدراسات الدينية بنشر    . ويؤكد القواسم المشتركة بين أتباع الديانتين     

الإصدارات التي تدعو إلى التسامح والتعايش والحوار بين أتباع الديانات          العديد من المجلات و   
كما ويقوم المركز الأردني لبحوث التعايش الديني بعقد المؤتمرات التي تهـدف إلى             . المختلفة

لأوقاف والمقدسات  كما أعدت وزارة ا   .تحقيق مبدأ التسامح ونبذ التعصب واحترام المعتقدات      
برامج التي تهدف إلى تعزيز هذه القيم منها مثل عقـد دورات علميـة              من ال الإسلامية عدداً   

  .لشرح مضامين رسالة عمان
نه تم طرح مبادرة أسبوع الوئام بين الأديان لأول مرة أمام الجمعيـة العامـة               أكما    -١٠

 من قبل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبـد االله          ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٣للأمم المتحدة في    
، تم ٢٠١٠أكتـوبر  / تشرين الأول  ٢٠وبعد أقل من شهر، وبالتحديد في       . ن الحسين الثاني اب 

فبرايـر،  /شـباط  تبني المبادرة بالإجماع من قبل الأمم المتحدة، ليصبح أول أسبوع من شهر           
وترتكز فكرة أسبوع الوئام بين الأديان على العمل الرائد لمبـادرة    .أسبوع الوئام بين الأديان     

 من العلماء المسلمين ، حيث دعت كلا٢٠٠٧ًنطلقت هذه المبادرة في عام وقد ا . كلمة سواء 
والمسيحيين للحوار بناء على وصيتين أساسيتين مشتركتين وهما حب االله وحب الجار مـن              

وتعدّ هاتان الوصيتان في صميم الأديـان     . دون المساس بأي من المعتقدات الدينية الخاصة بهم       
  .أصلب أرضية دينية عقائدية ممكنةالسماوية الثلاث، لتوفر بذلك 

نه قد تم إنشاء عدد من المؤسسات والمعاهد والمراكز في المملكة           أومن الجدير بالذكر      -١١
التي تقوم بدور فاعل لنشر ثقافة التسامح وحوار الأديان وقبول الآخر مثل المركـز الـوطني          

) ٥١(قوق الإنسان رقم    من قانون المركز الوطني لح    ) ٤( حيث نصت المادة     الإنسانلحقوق  
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 تعزيز مبادئ حقوق الإنـسان في       )أ(: يهدف المركز إلى ما يلي    ( : على ما يلي   ٢٠٠٦لسنة  
المملكة باستلهام رسالة الإسلام السمحة، وما تضمنه التراث العربي الإسلامي مـن قـيم،              

 ؛واثيق والعهـود الدوليـة مـن مبـادئ        نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته الم        وما
الإسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسـة،              )ب(

  ). وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس
فيما يتعلق بالجماعات الدينية غير المسجلة والأشخاص الذين غيروا دينهم من           : رابعاً  -١٢

فقد ضـمنت التـشريعات     ،  واستيعابهم على أساس المساواة   الإسلام إلى دين أو معتقد أخر       
من الأقليات الدينية داخل الدولة بحيث ضمنت تلك التشريعات حرية الدين           أالوطنية حقوق و  

 بالإضـافة إلى  ،والفكر وعدم التمييز والمساواة وذلك كله بغض النظر عن الدين والاعتقـاد      
سان وعدم التمييز بين المواطنين بسبب      ذلك هناك مؤسسات مستقلة تعزز مبادئ حقوق الإن       

ن إعلاوة على ذلك ف   .العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان             
 دينهم من الإسلام فلا تمس حقوقهم بأي شكل من الأشـكال، وإن مـا يتعلـق                امن غيرو 

طرف الآخر من زوجة    لبعلاقاتهم الزوجية والإرث فهو مبني على أساس احترام رغبة وحرية ا          
  .أو مورث

 لخصوصية بعض المسائل المتصلة بالأحوال الشخـصية لكـل طائفـة مـن              ونظراً  -١٣
 المحـاكم   )٢( ؛ المحاكم النظامية  )١("منه إلى   ) ٩٩(قسم الدستور المحاكم في المادة       الطوائف
  ".المحاكم الخاصة )٣( ؛الدينية
المحـاكم  . ١تقسم المحاكم الدينية إلى     "من الدستور على    ) ١٠٤( لنص المادة    ووفقاً  -١٤

منه على وجـود    ) ١٠٩(كما ونصت المادة     ".مجالس الطوائف الدينية الأخرى   . ٢الشرعية  
ة لمـصلحة   أ الأحوال الشخصية والأوقاف المنش    ن مسائل أمجالس للطوائف الدينية وذلك بش    

ام القوانين الـتي     تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لأحك      )١("الطائفة حيث نصت على     
ن مسائل الأحوال   أتصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بش          

الشخصية والأوقاف المنشاة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة أما مسائل الأحـوال الشخـصية             
ة الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعي           لهذه

 تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي            )٢(
لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، على             

  ".أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها
) ٥( في المادة    ١٩٣٨لسنة  ) ٢٢( الطوائف الدينية غير المسلمة رقم       كما أكد قانون    -١٥

 بين أفـراد    أالنظر والبت في القضايا التي تنش     لمجالس الطوائف الدينية صلاحية     : "منه على أن  
طائفتهم المتعلقة بجميع مسائل الأحوال الشخصية الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية عندما            

قدر ما تسمح بذلك قواعد الطائفة الدينية ذات الشأن عدا المسائل           يكون المتداعون مسلمين ب   
  ". المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون
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 من اتفاقية حقوق الطفـل      ١٤وأما ما يتعلق برفع تحفظ المملكة على المادة         : خامساً  -١٦
لحـق بحريـة الفكـر      المتعلقة بحرية الدين والمعتقد فأن الدستور الأردني ينص صراحة على ا          

 مـن الاتفاقيـة     ١٤والوجدان وممارسة الشعائر الدينية، وأن التحفظ الوارد على نص المادة           
ينتقص من حقوق الطفل الأردني وإن حظر تغيير الطفل لدينه في حقيقته هو شكل مـن                 لا

 على مصالحه وحقوقه الـشرعية    اً  أشكال الحماية الحقيقية التي يمنحها التشريع للطفل حفاظ       
لهذه الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل وفي كـل    اً  كالإرث وإن رفع التحفظ يشكل هدر     

الأحوال فإنه لا يجبر أحد على ترك دين أو الدخول في دين ولكل شخص الحرية التامـة في                  
   .الاعتقاد والتعبد وممارسة الشعائر الدينية على أن لا تخالف النظام العام والآداب

صوص إزالة فئة الدين من بطاقات الهوية، إن إضافة فئة الدين في الهوية             وبخ: سادساً  -١٧
الشخصية مرتبط بحماية حقوق المواطنين خاصة ما يتعلق بالأحوال الشخـصية مـن زواج              
وطلاق وإرث وغيرها من الأحكام المرتبطة بالدين والتي شرعت القوانين من أجل حمايتـها              

وائر الانتخابية، ذلك أن الهوية هي الوثيقة المعتمدة لإجراء بالإضافة لغايات الترشيح وتحديد الد
للتفرقة بين الأردنيين بأي شكل مـن       اً  المعاملات الرسمية ولا يعتبر ذكر الدين في الهوية أساس        

  .قيد الدراسة لإلغاء تثبيت الديانة من بطاقة الأحوال المدنيةاً والموضوع حالي. الأشكال
 مسودة التقرير حول ضرورة إعادة النظر في القـوانين           بخصوص ما ورد في    :سابعاً  -١٨

التي تنظم مسائل الأحوال الشخصية بطريقة تضمن أن تكون شاملة وعادلة وغير تمييزية فعلى             
سبيل المثال أعضاء الجماعات الدينية غير المسجلة بما في ذلك البهائيون والأشخاص الـذين              

آخر يجب استيعابهم على أساس المساواة القائمـة        غيروا دينهم من الإسلام إلى دين أو معتقد         
على عدم التمييز بين أتباع الديانات والمعتقدات المختلقة وبين الرجل والمـرأة، فقـد نـص            
الدستور الأردني على أن الأردنيين أمام القانون سواء وعليه فلا تمييـز بينـهم في الحقـوق                 

ية القيام بشعائر الأديان والعقائـد      تحمي الدولة حر  "والواجبات كما أن الدستور نص على       
  ".طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب العامة

إن قانون الأحوال الشخصية هو قانون ينظم مسائل الأحوال الشخصية للمـسلمين              -١٩
غالبيـة العظمـي مـن    وحيث أن الدستور الأردني نص على أن دين الدولة الإسلام، وأن ال      

هم من المسلمين وهم الذين يرغبون بـأن تـنظم          )  في المائة  ٩٨-٩٧ التي قد تبلغ  (السكان  
عـن إرادتهـم    اً  أحكام الأحوال الشخصية وفق أحكام الشريعة الإسلامية فكانت هذا تعبير         

 قد شاركت جميع    ٢٠١٠ لسنة   ٣٦كما أن القانون الحالي رقم      . لحريتهم ورغبتهم اً  واحترام
كونات المجتمع الأردني في صياغته وإعداده وتوافقت على أحكامه، وقد حاز القانون على             م

. توافق وطني عام لما يحقق من عدالة، وما يحتويه من معايير الحماية الحقيقة لحقوق المـواطنين               
كما كفل الدستور وفق أحكامه للطوائف المختلفة الحق بإنشاء محاكم دينية خاصة بها للنظر              

  ).قضايا الأسرة(ايا الأحوال الشخصية في قض
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وهناك نصوص قانونية تضمن حق هذه الطوائف في إنشاء محاكم خاصة بها للنظر في           -٢٠
أما بخصوص  . بموجب قوانينها الخاصة المتعلقة بهذه القضايا     ) الزواج والطلاق والميراث  (قضايا  

بحرية ودون أية عوائق، ولهم محفل      البهائية فإنهم يمارسون شعائرهم الدينية في محافلهم الخاصة         
وليـست  . مركزي في عمان ومحافل محلية في مختلف مناطق وجودهم الأخرى داخل المملكة           

  .هنالك أية قيود دينية أو سياسية أو مدنية على هذه الطائفة

        


